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  لجنة التنمية الاجتماعية
  الدورة الثانية والخمسون

  ٢٠١٤فبراير /شباط ٢١-١١
متابعة نتـائج مـؤتمر القمـة العـالمي للتنميـة الاجتماعيـة ودورة           

الموضـــوع : الجمعيـــة العامـــة الاســـتثنائية الرابعـــة والعـــشرين 
التشجيع على تمكين الأفـراد في سـياق القـضاء          : الأولوية ذو

 ،ج الاجتماعي، وتحقيـق العمالـة الكاملـة       على الفقر، والإدما  
        وتوفير فرص العمل اللائق للجميع

ــة           ــسان، وهــي منظمــة غــير حكومي ــة لحقــوق الإن ــان مقــدم مــن الحلقــة الوطني بي
  مركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ذات

    
 مـن قـرار   ٣٧  و٣٦تلقى الأمين العام البيان التالي الذي يجري تعميمه وفقـا للفقـرتين       

  .١٩٩٦/٣١المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
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  بيان    
 نتــرى الحلقــة الوطنيــة لحقــوق الإنــسان، وهــي منظمــة تــدافع عــن حقــوق الإنــسان، أ  

ــدان          ــر ضــروري للبل ــة أم ــر والفاق ــى الفق ــضاء عل ــراد في ســياق الق ــى تمكــين الأف ــشجيع عل الت
عمـل اللائـق في بلـد يهـتم قادتـه بمـستقبل             الأفريقية، لأن هذا التشجيع يتيح العمالـة الكاملـة وال         

وعــلاوة علــى . إن العمــل الحــر هــو الــسبيل الوحيــد لمكافحــة الفقــر والفاقــة . النــاس ومــصيرهم
توعية الناس وتربيتهم ضميريا وتوجيههم صوب التمكين في مجال الأنشطة، فإنه لا بـد مـن أن                 

وتـرابط، ممـا يعـزز تمكـين        يكون بين قادة كل بلد أفريقي والشعب تفاعـل ومـشاركة وتكامـل              
ــراد ــام      . الأف ــرتبط بالانعــدام الت ــة وعــدم وجــود أعمــال لائقــة أمــور ت حكــم للإن الفقــر والفاق
  .الرشيد

  
وتـرى  . إن الحكم الرشيد هو الشرط الذي يتيح القضاء على الفقـر والفاقـة في أفريقيـا                

وهـذا الحكـم    . مـساواة منظمتنا أن الحكم السيئ يتسم بانعدام الديمقراطيـة وإشـاعة الظلـم واللا            
يشجع الديكتاتورية والاسـتبداد وإهـدار الأمـوال واخـتلاس المـال العـام، أي باختـصار الجـرائم                 

إن قيـام القـادة المنعـدمي    . الاقتصادية، وهو ما نلحظه من خـلال تحقيقاتنـا في البلـدان الأفريقيـة         
الـضريبية لا يـساعد علـى       الضمير والفاقـدين للمـسؤولية بنقـل الثـروات الأفريقيـة إلى المـلاذات               

وبــذلك يتعــذر تمكــين . تمكــين الأفــراد، ولا يتــيح للأفــريقيين بلــوغ الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة  
إن تـدخل الدولـة في البلـدان الأفريقيـة لا يهـدف إلا إلى               . الأفراد الرامي إلى القضاء على الفقر     
 منــهم علــى مــصالحهم، فــبعض القــادة الأفــريقيين، حرصــا. الإضــرار بمــن يزاولــون العمــل الحــر

إن القطاعـات غـير الرسميـة في أفريقيـا هـي       . يفرضون على القائمين بالعمل الحر ضرائب باهظة      
اليوم المجـالات الـتي تكثـر فيهـا مزاولـة النـاس لأنـشطة تـساعدهم علـى الحيـاة، وهـذه الأنـشطة                         

ة تحظـر هـذه   تعمل بشكل أو بآخر على تعزيز تمكين الأفراد، ولكن حكومات البلدان الأفريقي ـ           
  .الأنشطة، فتدفع الناس إلى البطالة وإلى الفاقة

  
وفي مطلع القرن الحادي والعـشرين، حيـث يكـون العمـل هـو الاسـتثناء والبطالـة هـي                      

القاعدة، يجـب في أفريقيـا تـشجيع القطـاع غـير الرسمـي، حـتى يتـسنى القـضاء علـى فقـر النـاس                          
قـوق الإنـسان ضـرورة تـشجيع القطاعـات غـير            ولذلك تـرى الحلقـة الوطنيـة لح       . العاطلين تماما 

الرسميــة الــتي لم يعــد هنــاك مفــر منــها، والــتي يــتعين عليهــا أن تــساهم بــشكل مطلــق في تمكــين   
وقد نبع الربيع العربي من منع القطاع غير الرسمي أو محمد البـوعزيزي             . الأفراد ومكافحة الفقر  

 المــصداقية والــتي تفتقــر تمامــا إلى  لــةإن تــدخل الــدول الأفريقيــة القلي. مــن الاكتمــال في تــونس
الحكم السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي الرشيد يجعـل النظـام بأسـره يتخـبط، فيـؤثر                

. الإعسار أو الإفلاس الذي تسببه الحكومـات القليلـة المـصداقية علـى جميـع قطاعـات الأنـشطة                  
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ير الأخلاقــي، ينهــدم المجتمــع وفي غــضون ســعي القــادة الأفــريقيين إلى الثــراء غــير المــشروع وغ ــ
بأسره تماما، فلا يعود الأمر يتعلق بدعم التشجيع على تمكـين الأفـراد في أفريقيـا بعمـل منفـرد،                   

ــة تهــيمن علــى جميــع مجــالات النــشاط   وعلــى المجتمــع الــدولي والجهــات المانحــة وســائر   . فالدول
مـل الحـر لا يمكـن أبـدا أن     الشركاء الاقتصاديين أن يفهموا أن القضاء على الفقر من خلال الع          

يتحقــق في البلــدان الــتي يــتم فيهــا إهــدار الأمــوال علنــا ودون حيــاء، وهــو مــا توضــحه تحرياتنــا 
  . في المائة من البلدان الأفريقية٨٧وتحقيقاتنا في أكثر من 

  
 في المائـة، ولكـن      ٦وكان هناك في الأعـوام الأخـيرة ادعـاء بـأن النمـو في أفريقيـا يبلـغ                     

ل أن هذا النمو لا أثر له على مستوى معيـشة الـسكان، ولا علـى التـشجيع علـى                    غني عن القو  
وارتفع معدل وفيـات الأطفـال،   . بل على العكس من ذلك، ازداد الفقر والفاقة      . تمكين الأفراد 

 في المائــة مــن الثــروات في البلــدان  ٩٨إن .  عامــا٣٠وتراجــع العمــر المتوقــع عنــد الــولادة إلى   
.  في المائـة مـن الـسكان   ٠،٥ حكمـا سـيئا يحوزهـا ويـستفيد منـها أقـل مـن        الأفريقية التي تشهد 

  . في المائة من السكان أساسا في الطبقة المالكة للسلطة، أي في طبقة القيادة٥ويوجد أقل من 
  

إن تمكين الأفراد هو أفضل هدف للتنمية في أفريقيـا، ولكـن بعيـدا عـن التـشاؤم أقـول                      
يع مطلقا أن تحققه، لا لشيء إلا لمـا يـسير عليـه قادتهـا مـن حكـم                   إن البلدان الأفريقية لن تستط    

  .سيئ في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي
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